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ص: 

ّ
 ملخ

ع الجزائري بنظام قانوني خاص، التي كفلها المشرّ  الإداريةتعتبر الصفقات العمومية من العقود 

، كما أخضعها وإجراءاتها إبرامهاحرية المنافسة بين المتعهدين في مختلف مراحل  مبدأوعمل على تكريس 

عن المناقصة إلى غاية  الإعلان، بدء من نشر 08/12إثر تعديله بالقانون  03/03لأحكام قانون المنافسة 

المنح النهائي للصفقة، باعتبارها من المجالات الملائمة لانعقاد الاتفاقات المقيدة للمنافسة، وعليه تثار 

 إلى إضافةمسألة اختصاص مجلس المنافسة بضبط هذه الممارسات وفقا لأحكام قانون المنافسة، 

المتعلق  15/247لمرسوم الرئاس ي رقم اختصاصات سلطة ضبط الصفقات العمومية المنشأة بموجب ا

 التعاقد في مجال الصفقات العمومية.    إطارّبالصفقات العمومية سعيا لتفعيل المنافسة في 

مجلس  ؛الضبط الاقتصادي ؛المناقصة ؛الصفقات العمومية ؛المنافسة الكلمات المفتاحية:

 سلطة ضبط الصفقات العمومية.  ؛المنافسة

 

Abstract: 
Public transactions are considered as administrative contracts which have 

been ensured by the Algerian legislator with a special legal system. These 

transactions have been devoted to the principle of freedom of concurrence between 

the contractors at various stages of their conclusion and procedures. Also, they 

have been subject to the provisions of the concurrence law 03/03 as amended by 

law 08/12, starting from the publication of the announcement of the tender to the 

final grant of the transaction. Therefore; the issue of the specialty of the 

concurrence Council to regulate such practices in accordance with the provisions 
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of the concurrence Law is raised. In addition to the specialty of the Public 

Transactions Control Authority established by Presidential Decree No. 15/247 on 

public transactions  in order to activate concurrence in the framework for 

contracting in the field of public transactions 

key words: concurrence; public transactions; tender; economic regulation; 

concurrence Council; Public Transactions Control Authority. 

 
 .المؤلف المراسل *

 

 مقدّمة: 

وسيلة من لتحقيق النفع العام، وّ الإدارةاستراتيجية في يد  ةداأتعتبر الصفقات العمومية 

الاجتماعية، باعتبارها من العقود المرتبطة بالجوانب الاقتصادية وّ الوسائل المكفولة لها لتنفيذ سياستها

 طبيعية أو معنوية. ابالمتعاقدين الآخرين سواء كانوا أشخاص الإدارةالتي تربط  الإدارية

وكذا  وقد عمل المشرع من جهة، على مراعاة مبادئ حرية المنافسة للوصول للطلبات العمومية

بموجب المرسوم ات في مجال الصفقات العمومية لأول مرة جراءشفافية الّإالمساواة أمام المتعهدين وّ

 03/03المتمم للقانون المعدل وّ 08/12ة لأحكام القانون فقات العموميالص إخضاع، و10/236ّالرئاس ي 

ضرورة  إلىغاية المنح النهائي للصفقة، متنبها  إلىعن المناقصة  الإعلانالمتعلق بالمنافسة، بدء من نشر 

التي تجد لها مجالا خصبا في ظل لعمومية من الاتفاقات المحظورة وّحماية المنافسة في مجال الصفقات ا

 الصفقات العمومية ومنه المساس بالمنافسة الحرة وتقييدها. برامإ

في بسط رقابتها وضبط  الأخرىّومن جهة أخرى، مراعاة أهمية الدور المنوط بسلطات الضبط 

المنافسة في مجال الصفقات العمومية، ومن ثم انعقاد الاختصاص لمجلس المنافسة في تفعيل وحماية 

الصفقات العمومية بصفته صاحب الاختصاص الأصيل في  إطارّدة لها في المنافسة من الممارسات المقي

للصلاحيات المخولة لسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات  إضافةضبط النشاط الاقتصادي، 

 الأنشطةالمرفق العام، بصفتها سلطة ضبط قطاعية تتولى مهمة ضبط قطاع الصفقات العمومية كأحد 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  15/247بموجب المرسوم الرئاس ي  الاقتصادية، والتي استحدثت

، وهو ما يعكس رغبة المشرع في ضبط 10/236وتفويضات المرفق العام الذي ألغى المرسوم الرئاس ي 

 وتفعيل المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية. 

 وعليه فالإشكالية التي نطرحها هي:

ي حدود تطبيق قانون المنافسة في مجال الصفقات العمومية بغية تفعيل المنافسة الحرة في ما ه

 هذا المجال؟

 الأولّ، يختص أساسيينمبحثين  إلىالمطروحة، سنقسم الورقة البحثية  الإشكاليةعلى  وإجابة

المبحث الثاني بدراسة العلاقة بين المنافسة الحرة والتعاقد في مجال الصفقات العمومية، فيما يختص 
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المستقلة( لتنظيم المنافسة في مجال الصفقات  الإداريةبتوضيح الدور المنوط بسلطات الضبط )الهيئات 

 اقتراحات. وّمن نتائج  إليهالمقال بما سيتم التوصل  إنهاءالعمومية مع 

يلي وعلى هذا الأساس ارتأينا أن نعتمد في هذا المقال على المنهج الوصفي وكذا المنهج التحل

بوصف الظاهرة وخصائصها، فيما يستخدم الثاني لتحليل  الأولّيعنى  إذالمناسبين لمثل هكذا مواضيع 

 المواد القانونية  والكشف عن تفاصيل الظاهرة أو الموضوع المدروس واستخلاص النتائج المرجوة.

سلطات الضبط والمتعلق بحماية  الموضوع هو تسليط الضوء على دورّ والهدف من دراسة هذا

المجالات التي تظهر   أهمالصفقات العمومية، على اعتبار هذه الأخيرة تشكل أحد  إطارّالمنافسة وتفعيلها في 

فيها بعض الممارسات المقيدة للمنافسة، وبالتالي يثور الحديث عن الاختصاص الضبطي لهذه سلطات، 

لأحكام قانون المنافسة، وكذا سلطة ضبط الصفقات العمومية والمتمثلة أساسا في مجلس المنافسة وفقا 

القوانين السارية المفعول المنظمة للصفقات  إطارّوتفويضات المرفق العام الموضحة اختصاصاتها في 

ّالعمومية، ومدى تنسيق آليات التعاون فيما بينها لتفعيل المنافسة. 

 المبحث الأول 

 في مجال الصفقات العمومية التعاقدالعلاقة بين المنافسة الحرة و 
تبعا للتطورات الحاصلة على مستوى المنظومة القانونية المتعلقة بتنظيم حرية المنافسة في 

المتعلقة بالإجراءات و الشروط  الأحكامعميقة على  إصلاحاتالاهتمام بإدخال  إلى إضافةالسوق، 

 15/247الناظمة للصفقات العمومية المبنية على مبادئ المنافسة، والتي كان آخرها المرسوم الرئاس ي رقم 

الاهتمام في هذا الصدد هو  إلىالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، فإن ما يدعو 

التعاقد في مجال الصفقات المنافسة الحرة في السوق، وّ بين ضرورة الكشف عن العلاقة القائمة

 العمومية في المطلبين التاليين:    

 حرية المنافسة في الصفقات العمومية مبدأالمطلب الأول: تكريس 

تعتبر المنافسة الشريفة أحد الأدوات الهامة لازدهار الحياة الاقتصادية عموما، لذلك تولي الدول 

باعتبارها من سنن الفطرة الكونية للبشر غايتها التفوق في مجالات  (1)حرية المنافسة لمبدأاهتماما كبيرا 

أيا كانت طبيعتها، وقد لازمت المنافسة النشاط الاقتصادي حتى اتصفت بكونها أحد  الأنشطةوّ الأعمال

فهي التزاحم بين المتعاملين الاقتصاديين وهم بصدد البحث عن العملاء  (2)الشروط اللازمة لاحترافه

مختلف التعاريف  إلىفإن المقام يحتم أولا ضرورة التعريج  الأساسوعلى هذا . (3)والمحافظة عليهم

 مبدأالقانونية في التشريع الجزائري المتعلقة بتعريف الصفقات العمومية، ثم الأحكام المتعلقة بتكريس 

المنافسة في ضوء التشريعات المنظمة للصفقات العمومية الصادرة لحد الساعة في فرعين على  حرية

ّالتوالي.

ّ
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 الفرع الأول: التعريف القانوني للصفقات العمومية

المؤرخ  15/247عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية آخر مرة بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

بأن الصفقات  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ، المتضمن تنظيم(4)16/09/2015في 

عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق العمومية هي" 

واللوازم والخدمات  الأشغالالشروط المنصوص عليها لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

المشرع قد أورد تعاريف للصفقات العمومية على مر النصوص القانونية ، حيث كان (5)"والدراسات

الذي يعتبر آخر نص ينظم الصفقات العمومية  15/247، وصولا للمرسوم الرئاس ي 1967الصادرة منذ 

 وتفويضات المرفق العام .

المتضمن قانون الصفقات العمومية عرفها بأنها "عقود  17/06/1967المؤرخ في 67/90فالأمر -

نجاز أشغال أو توريدات أو إمكتوبة تبرمها العمالات أو البلديات أو المؤسسات و المكاتب العمومية، قصد 

 (6)خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون"

، المتعلق بالصفقات 10/04/1982المؤرخ في  82/145من المرسوم رقم  04وعرفتها المادة  -

العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي بأنها" عقود مكتوبة حسب التشريع الساري على العقود، ومبرمة 

 .(7)واقتناء المواد والخدمات" الأشغالنجاز إوفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد 

 02/250من المرسوم الرئاس ي  03م عاد المشرع مرة أخرى ليعرف الصفقات العمومية في المادة ث -

"عقود مكتوبة في مفهوم التشريع  :المتضمن تنظيم الصفقات العمومية بأنها 24/07/2002المؤرخ في 

اء المواد واقتن الأشغالنجاز إالمعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها وفقا لهذا المرسوم قصد 

المؤرخ في  10/236" وهو التعريف ذاته الوارد بالمرسوم الرئاس ي الخدمات لحساب المصلحة المتعاقدةوّ

 .(8)المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 07/10/2010

المشرع وعلى مر النصوص القانونية الصادرة الناظمة للصفقات العمومية  أن إلىوعليه نخلص 

مكتوبة يبرمها شخص معنوي  اعقود إياهاتعريف الصفقات العمومية، معتبرا لم يدع مجالا للاجتهاد في 

القانون العام بمناسبة تسييره للمرفق العام، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام  أشخاصمن 

كما أن الملاحظ أن المشرع ثبت  (9)أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص ابتضمين العقد شرط

مكتوبة واشتراط الشكلية فيها  اعقود أنهاواحد في ظل كل التشريعات الخاصة بالصفقات على  مبدأعلى 

أداة لتحقيق مخططات التنمية الوطنية والبرامج الاستثمارية، كما أن الخزينة العمومية هي  أنهاباعتبار 

، كما أن العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع (10)إثباتهاالتي تتحمل أعباءها وعليه وجب 

الصناعي والتجاري لا ينطبق عليها ذلك ومنه اكتفى المشرع بوصف الصفقات العمومية بأنها عقود 

ّعليها،  الإداريةالصبغة  إضفاءمكتوبة دون 

 قات العموميةحرية المنافسة بموجب الأحكام الناظمة للصف مبدأالفرع الثاني: تبنـــــي 

الصفقات العمومية لمنظومة  إبرامعملية  إخضاعإن حماية حرية المبادرة الخاصة تقتض ي حتما 

الصفقة على مستحقها ونائلها وفقا لنتائج المنافسة الحرة  إرساءمن الضمانات التي من شأنها أن تجعل 
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المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  15/247وبالرجوع لأحكام المرسوم الرئاس ي (11)أصلا وليس استثناء،

حرية المنافسة في تقديم  مبدأوتفويضات المرفق العام، باعتباره آخر نص ينظم هذا المجال نجد أنه كرس 

لضمان نجاعة  "الطلبات في مجال الصفقات العمومية بموجب أحكام المادة الخامسة التي جاء فيها: 

طلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية ال

ضمن احترام أحكام هذا  الإجراءاتالوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية 

وفر فيهم الشروط الطبيعية أو المعنوية التي تت الأشخاصلكل  وبعبارة أخرى أن يتم فسح المجال ،المرسوم

الحق لكل المقاولين والموردين المنتمين للمهنة التي تختص بنوع النشاط الذي  وإعطاءلتقديم عروضهم، 

موقفا  الإدارةحيث تقف (12)أي منهم من المنافسة إقصاءتريد الإدارة التعاقد عليه، ولا يجوز للإدارة 

لشروط المتعلقة بالصفقة العمومية، مع حياديا وتعمل على تطبيق الشروط المنصوص عليها بدفاتر ا

والمواعيد،  الإجراءاتضرورة الحرص في التعامل مع كل المتنافسين على قدم المساواة من خلال الشروط وّ

المتعلقة بالصفقة التي تمكن  الإجراءاتتوخي شفافية  إلى إضافةالمساواة أمام القانون،  لمبداتكريسا 

 إجراءاتقد تم وفق  الإدارةالصفقة واختيار المتعاقد مع  إبرامأن  المتنافسين والغير من التأكد  من

 سليمة ووسائل واضحة ومحددة.

المنافسة في الصفقات العمومية إلا أنه  مبدأن كان المشرع لم ينص صراحة على إوعليه وّ

المنافسة الذي تعتبر حرية الدخول لتقديم العروض من صميم  مبدأيستشف من فحوى المادة تكريس 

المتبعة، مع مراعاة أن  الإجراءاتالمنافسة والتي تظهر من خلال تحقيق المساواة بين المتعهدين وشفافية 

المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين وكفاءتهم على أساس مقتضيات  الإدارةذلك لا يعني انعدام سلطة 

 الإدارةحرية المنافسة في الصفقات العمومية تبقى  مبدأتوخي إعمال  إلىامة، فإضافة المصلحة الع

من التعاقد على أن يكون استعمالها لهذا الحق بناء على  الأكفاءمحتفظة بسلطة تقديرية في استبعاد غير 

 .(13)نصوص قانونية واضحة

حرية  لمبداالعديد من مواده  ، نتحسس تضمن15/247كما أنه وبالرجوع لأحكام المرسوم الرئاس ي 

منه التي تقض ي بأنه لا يمكن لصاحب صفقة عمومية اطلع على  94المنافسة وخير دليل على ذلك المادة 

بعض المعلومات التي يمكن أن تمنحه امتيازا عند مشاركته في صفقة عمومية أخرى المشاركة فيها إلا إذا 

 .حرية المنافسة بمبدأأثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل 

المنافسة تحت تصرف  إلىنصت على ما يلي: "تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة  204أما المادة 

المتعهدين أو المترشحين للصفقات  العمومية بالطريقة الالكترونية..." أين استعمل المشرع في هذه الفقرة 

 مصطلح الصفقة أو المناقصة.  مصطلح المنافسة كناية عن الصفقة العمومية عوض أن يستعمل

حرية المنافسة في الصفقات العمومية بات واضحا وتم توسيع نطاق  مبدأوعليه فإن تكريس 

ّالمنافسة لتشمل كل المجالات الاقتصادية.

ّ
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 المطلب الثاني: تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية

د السوق في الجزائر، وما صاحب ذلك نظرا للتحولات الاقتصادية التي أدت ال تبني نظام اقتصا

المتعلق  95/06من تحولات في الجانب التشريعي، تبنى المشرع أول قانون ينظم المنافسة بموجب الأمر 

المتعلق بالمنافســة المعدل والمتمم تفاديا للنقائص  (15)03/03وتعويضــــه بالأمر إلغاؤهوالذي تم  (14) بالمنافسة

والقواعد  -القواعد الموضوعية  -الخاصة بمبادئ المنافسة الأحكامالأول، حيث تضمن  الأمرّالتي شابت 

، محددا في المادة الثانية منه نطاق تطبيق قانون المنافسة، الذي (16)الخاصة بمجلس المنافسة الإجرائية

لمحدد الصفقات العمومية لأحكام قانون المنافسة سواء من حيث نطاق التطبيق ا إخضاعأغفل آنذاك 

في المادة المذكورة أو بخصوص اعتبار الصفقات العمومية من الممارسات المقيدة للمنافسة وفقا لأحكام 

، وعليه فإن تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية قد مر بمرحليتين 03/03 الأمرمن  06المادة 

 إدماج، ثم 2008إلى غاية  2003نة لأحكام قانون المنافسة من س إخضاعهابعدم  الأولىأساسيتين: تتعلق 

الصفقات العمومية  ضمن النشاطات المعنية بأحكام قانون المنافسة من حيث مجال التطبيق وكذا 

 الأمرمن  06التي تضمنتها المادة  الأحكامضمن الممارسات المقيدة للمنافسة وفقا للشروط وّ إدماجها

 ، وهو ما نبينه في الفرعين التاليين:08/12بالقانون المتعلق بالمنافسة  03/03بعد تعديل الأمر  03/03

 الصفقات العمومية لقانون المنافسة إخضاع: مرحلة عدم الأول الفرع 

ما  -قبل التعديل -المتعلق بالمنافسة، مجال تطبيقه وتضمنت 03/03بينت المادة الثانية من الأمر 

والتوزيع والخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص  الإنتاجيلي "يطبق هذا الأمر على نشاطات 

 ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام"  إطارّالعموميين، إذا كانت لا تندرج ضمن 

وبعبارة أخرى فإن هذا النص يخرج الصفقات العمومية من دائرة تطبيق قانون المنافسة على 

ومن صميم المهام التي يباشرها المرفق العام  الإداريّخاضعة لأحكام القانون  إداريةاعتبار أنها تصرفات 

بالفصل في النزاعات المرتبطة بالصفقات العمومية، تطبيقا لفحوى  الإداريّ، ومنه يختص القضاء الإداريّ

لمشرع إلى ، دون أن يتنبه االإداريةالمدنية وّ الإجراءاتمن قانون  800المعيار العضوي الذي تضمنته المادة 

الصفقات  إطارّفي  الإدارةحدوث أي اتفاقات بين المتعاملين الاقتصاديين المرشحين للتعاقد مع  إمكانية

العمومية لصالح واحد منهم تغليبا لمصلحته أو تعزيزا لوضع اقتصادي معين في السوق، وهو ما يمكن أن 

، ولعل 03/03للمنافسة وفقا للأمر  الصفقات العمومية للقواعد الناظمة إخضاعنعبر عنه بمرحلة عدم 

مثل هذه التشريعات التي تعني بضبط الحياة الاقتصادية على وجه العموم  إصدارّالأمر يعود لحداثة 

وتنظيم المنافسة خاصة، ما يعد انعكاسا لحداثة الوضع الجديد للدولة المتحول من المنهج الاشتراكي، إلى 

الاقتصادية  الأنشطةة في الاقتصاد من دولة متدخلة تحتكر أهم اقتصاد السوق وبالتالي تحول دور الدول

في البلاد إلى دور ها كدولة ضابطة، ففي ظل احتدام وطأة المنافسة يسعى المتعاملون الاقتصاديون في 

على ممارسات تقيد  الإقدامإلى مضاعفة قوتهم الاقتصادية في السوق  وسلوك طرق وّ الأحيانغالبية 

لإخضاع  الأخرىّ، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري وبقية التشريعات المقارنة (17)لحرةقواعد المنافسة ا

 قانون المنافسة. لأحكامالصفقات العمومية 
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 الفرع الثاني: مرحلة خضوع الصفقات العمومية لقانون المنافسة 

المعدل و المتمم  08/12المتعلق بالمنافسة، بموجب القانون  03/03من الأمر  02تم تعديل المادة 

 تطبق أحكام هذا الأمر على ما يأتي .... "كما يلي

ومنه  ،" عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة الإعلانعمومية، بدءا من نشر لالصفقات ا

أصبح قانون المنافسة يسري على المتنافسين والمصلحة المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية في حال 

، سواء تعلق الأمر بالكيفيات أو 15/247المنافسة المكرسة بموجب المرسوم الرئاس ي  بمبادئ الإخلال

لنشاطها قد يتسم بالطابع الاقتصادي ويؤثر  الإدارةأو المواعيد المتعلقة بالصفقة، لأن ممارسة  الإجراءات

الصفقات العمومية في  إبراموالتجارب أثبتت أن  الإحصائياتفي المنافسة، إضافة إلى أن  إيجاباسلبا او 

وال مالجزائر  تكثر فيها المحاباة والأفضلية في منح الصفقة لمتعامل دون آخر، ولغرض ترشيد تسيير الّأ

 إخضاعالصفقات العمومية عمل المشرع على  إبراممبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة في  وإقرارّالعمومية 

تبارها أكبر السبل التي تكفل الرقابة على الصفقات المعنوية العامة لقواعد المنافسة باع الأشخاص

الخاضعة لأحكام قانون  الأنشطةالصفقات العمومية ضمن  إدراجوفعل المشرع حسنا عند  (18)العمومية

 المنافسة

وعليه فإن الصفقات العمومية تخضع للتشريع الساري المفعول المتعلق بتنظيم الصفقات 

ولأحكام قانون المنافسة وخاصة من خلال   -كما سبق التوضيح  -نافسة حرية الم لمبدأالعمومية  والمكرس 

 التي حددت على طريقتين: إبرامهاطرق 

 المناقصة:  -

تبرم وفقا لإجراء طلب  التي تعتبر القاعدة العامة للتعاقد بالنسبة للإدارات العمومية،

الذي يهدف إلى الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة (19)العروض

دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية استنادا لمعايير اختيار 

(20)الإجراء إطلاقموضوعية، تعد قبل 
. 

 التراض ي:  -

، الذي اعتبرته 15/247سوم الرئاس ي من المرّ 41وهو الاستثناء من القاعدة العامة حسب المادة 

 المنافسة. إلىتخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية  إجراء

الصفقات العمومية لأحكام قانون المنافسة خص المناقصة كإجراء عام  إخضاعهفالمشرع عند 

عل المنافسة حقيقة التراض ي، لأن المناقصة تهدف إلى الحصول على عدة عروض مما يج إلىدون التطرق 

العروض المضمونة  لكل من تتوفر فيه شروط  إيداع، عن طريق حرية (21)فيها بين المتعاملين الاقتصاديين

المناقصة بكل شفافية، بخلاف أسلوب التراض ي الذي تتاح فيه السلطة التقديرية للإدارة لاختيار متعاقد 

واحد معها تبعا لشروط معينة تضعها دون اللجوء لأسلوب إيداع العروض الأمر الذي يحد المنافسة ولا 

 حين.يترك مجالا للتزاحم بين المترش
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وعليه فإن المناقصة تشكل مدخلا للإدارة وكذا المتعاقدين معها لولوج السوق التنافسية موضوع 

الصفقة، وبالتالي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجال الاقتصادي وعليه وجب ضمان حرية المنافسة في مجال 

تعاقدين فيما بينهم أو بين الصفقات العمومية، لأنها تمثل مجالا خصبا لإقامة الاتفاقات المحظورة بين الم

حظر الاتفاقات بموجب  مبدأالمتعاقدين والإدارة، الأمر الذي دفع بالمشرع بالإضافة لما سبق إلى تكريس 

، حيث يأخذ الاتفاق شكل تواطؤ أو تفاهم بين المؤسسات أو (22)من قانون المنافسة 06أحكام المادة 

ة بالتخلي عن المناقصة لفائدة واحد منهم، الأشخاص الذين يقومون بممارسات مقيدة للمنافس

 .(23)والمساهمة في تعزيز وضعيات التكتل و الهيمنة على السوق ومن ثم المساس بالمنافسة

المصلحة المتعاقدة في  إخضاعالمعدل و المتمم فإن  03/03من الأمر  02المادة  أحكاموبالاستناد إلى 

د وفقا لطبيعة النشاطات التي تتضمنها المناقصة مجال الصفقات العمومية لقانون المنافسة يتحد

أو التوزيع أو الخدمات أو الاستيراد أو أي نشاطات ذات صبغة اقتصادية  الإنتاجالمتمثلة في نشاطات 

ّبغض النظر عن الطبيعة القانونية للأشخاص العامة.

قة الرابطة بين ومن خلال النقاط المدروسة بهذا المبحث نجد أن المشرع الجزائري قد أسس للعلا

حرية المنافسة في الأحكام المتعلقة  مبدأالصفقات العمومية والمنافسة والتي تتجسد من خلال تكريس 

بين المترشحين للصفقة، أو  بالصفقات العمومية لإمكانية حدوث اتفاقات محظورة صريحة أو ضمنية

ة في السوق في مجال الصفقات بينهم وبين المصلحة المتعاقدة، من شأنها تقييد أو عرقلة المنافس

لأحكام قانون المنافسة من زاوية ضرورة حماية المنافسة وتنظيمها، ومنه خضوعها  إخضاعهاالعمومية، وّ

لرقابة مجلس المنافسة الذي ينعقد له الاختصاص بخصوص ضبط الممارسات المقيدة للمنافسة، ما 

 الصفقات العمومية.   إطارّسة  في حرية المناف مبدأيؤدي كنتيجة حتمية إلى تكريس وتفعيل 

 المبحث الثاني 

 الهيئات المكلفة بتكريس المنافسة في مجال الصفقات العمومية 

أهل المشرع بعض الهيئات الإدارية المستقلة للقيام بمهمة ضبط السوق التنافسية، وتفادي كل 

الضمنية أو الصريحة في مجال الصفقات الممارسات المنافية للمنافسة بما فيها السهر على حظر الاتفاقات 

المعدل  03/03العمومية، قصد زيادة الفاعلية الاقتصادية، وفقا لإجراءات معينة مضبوطة بموجب الأمر 

والمتمم، والتي يختص بها أساسا مجلس المنافسة باعتباره الوص ي الأول لضبط المنافسة في جميع 

 المجالات ذات الصبغة الاقتصادية.

المتعلق بالمنافسة، واخضاع  03/03من الأمر  02ك أنه وتماشيا مع تعديل المادة ضف إلى ذل

الصفقات العمومية لقانون المنافسة، فقد اقدم المشرع على انشاء سلطة لضبط الصفقات العمومية 

المتعلق  15/247وتفويضات المرفق العام، وحدد صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم الرئاس ي 

لصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي توكل لها مهمة الضبط العمودي لقطاع بتنظيم ا

 الصفقات العمومية.
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وبناء على ذلك فإننا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتطرق في الاول لدور مجلس المنافسة في 

م نعرج إلى المطلب تفعيل حرية المنافسة وحمايتها من الممارسات المقيدة لها في الصفقات العمومية، ث

ّالثاني لنبين الدور المخول لسلطة ضبط الصفقات العمومية كما يلي:

 دور مجلس المنافسة في مجال الصفقات العمومية المطلب الأول:

تناط بمجلس المنافسة مهمة السهر على تفعيل المنافسة من خلال حمايتها من الممارسات المقيدة 

خاصة لمتابعة هذه الممارسات ووضع حد لكل  إجرائيةعلى قواعد  للمنافسة وقيام اختصاصه بالاعتماد

 الأطرافالعقوبات المالية المناسبة، في ظل المحافظة على مصالح  إصدارّعمل يمس بالمنافسة الحرة وّ

المعدل والمتمم الساري المفعول، لاسيما ما  03/03في هذا الشأن وفقا لأحكام الأمر  (24)وحقوق الدفاع

يتعلق  بالاتفاقات المحظورة التي قد تحدث بين المتعاقدين، أو بين متعاقد والإدارة في مجال الصفقات 

نونية، العمومية، ما يدعو إلى ضرورة توضيح المقصود بمجلس المنافسة من حيث نشأته وطبيعته القا

من قانون  06و  02ومجال انعقاد اختصاصه بخصوص الممارسات المقيدة للمنافسة بين أحكام المادتين 

 المنافسة في الفرعين التاليين: 

 الفرع الأول:  الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة 

في  يعتبر مجلس المنافسة من بين أهم سلطات الضبط الاقتصادي التي أنشأها المشرع الجزائريّ

إطار تبني أسس جديدة للنظام العام الاقتصادي وانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتوليها مهمة 

لم  إداراتها، لأن الدور التقليدي للدولة في المجال الاقتصادي المتميز بالتدخل بواسطة (25)ضبط السوقّ

تدريجي من الحقل يعد يتناسب والمستجدات الحاصلة، فالحقبة التي تميزت بانسحاب الدولة ال

الاقتصادي تحمل في طياتها معنى مزدوج، فهي أولا تعني انسحاب الدولة من مجال ممارسة النشاط 

الاقتصادي من خلال فتح مجموعة من القطاعات على المبادرة الخاصة، كما تعني أيضا الحد من تدخل 

 ىسلم به هو أن تدخل الدولة يبقالم أن، في حين (26)الدولة في تأطير النشاطات الاقتصادية أو التنظيم

مع تغير طبيعته وابتكار أشكال جديدة بديلة عن التدخل المباشر لها عن طريق ما يسمى بالهيئات  اضروري

ّ. (27)الإدارية المستقلة

، المتعلق بالمنافسة، على غرار 95/06وقد أنشأ مجلس المنافسة أول مرة في الجزائر بموجب الأمر 

،حيث عرف المجلس في (28)1986ديسمبر  01الفرنس ي الذي أنشأ بموجب الأمر الصادر في مجلس المنافسة 

هذه الحقبة بعض الغموض حول طبيعته القانونية واختصاصاته وكذا غلبة الطابع القضائي على 

 تشكيلته.

من تعديلا المتعلق بالمنافسة الذي تضّ  03/03بموجب الأمر  95/06الأمر  إلغاءثم سرعان ما تم 

، 03/03المعدل للأمر  08/12خصوص تشكيلة مجلس المنافسة وتنظيمه، ثم تغييرا آخر بموجب القانون ب

 ،(29)المتعلق بتنظيم مجلس المنافسة 10/07/2011الصادر في  11/241إلى جانب صدور المرسوم التنفيذي 

         جلس المتضمن تحديد النظام الداخلي لم 24/07/2013المؤرخ في  01فضلا عن القرار  رقم 

من الأمر  23إضافة إلى توضيح الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة من خلال أحكام المادة . (30)المنافسة
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تدعى في صلب النص" مجلس المنافسة  إدارية"تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة  التي جاء فيها: 03/03

ع على اعتبار مجلس المنافسة من خلال "تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي"، إذ اكتفى المشرّ

لتضع حدا  08/12المذكور بموجب القانون  23هذه المادة على انه سلطة إدارية، ثم  تم تعديل المادة 

"تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في : للجدل القائم حول الطبيعة القانونية من خلال النص على ما يلي

صية القانونية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف "تتمتع بالشخ مجلس المنافسة صلب النص"

 بالتجارة".

نشاء مجلس إوعليه ومما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنس ي في 

المنافسة وغيره من التشريعات المقارنة في ميدان المنافسة، لغرض وضع سلطة إدارية تعمل على حماية 

كد على أنه سلطة إدارية مستقلة، رغم التساؤلات التي يمكن أن تطرح حول أالمنافسة في السوق، كما 

 الأخرىّ الإشكالاتإلى ذلك بعض  مدى استقلاليته ومسألة الوصايا التي يمارسها وزير التجارة عليه ضف

المتبعة أمام مجلس المنافسة في مجال الفصل في المنازعات المخطر  الإجراءاتالتي تثار  بمناسبة النظر في 

بها، والمتعلقة أساسا بالممارسات المقيدة للمنافسة، وكذا الطعن في القرارات الصادرة عنه التي تطبع 

  ائي.مجلس المنافسة بالطابع الشبه القض
 الفرع الثاني: نطاق اختصاص مجلس المنافسة في مجال الصفقات العمومية

يثور اختصاص مجلس المنافسة بالنظر في الممارسات المقيدة للمنافسة، والمتعلقة بإجراء 

عرض، وبالرجوع   أحسنعنها إلى غاية المنح النهائي لها للمترشح الذي يقدم  الإعلانالمناقصة التي يتم 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم نجدها تقض ي بما يلي:" تطبق أحكام  03/03من الأمر  02لمادة لأحكام ا

 هذا الأمر على .....

علان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة، غير أنه الصفقات العمومية ابتداء من الّإ -

  .سة صلاحيات السلطة العمومية"يجب ألا يعيق تطبيق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارّ

 –المناقصة إجراءأين حصر المشرع من خلال هذه المادة اختصاص مجلس المنافسة في مرحلة 

، فإن إجراء المناقصة هو القاعدة 15/247دون إجراء التراض ي  فحسب المرسوم الرئاس ي  –طلب العروض

ّ.(31)العامة وإجراء التراض ي هو الاستثناء

هو إجراء  "منه كما يلي  40وأورد المشرع تعريفا لطلب العروض )المناقصة( ضمن أحكام المادة 

يستهدف حصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات 

للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية استنادا إلى معايير اختيار موضوعية، تعد 

، والملاحظ في هذا الخصوص أن قانون المنافسة أورد في نص المادة الثانية المذكورة "الإجراء طلاقإقبل 

المتضمن تنظيم الصفقات  10/236تماشيا  مع المصطلح المعتمد بالمرسوم الرئاس ي مناقصة مصطلح 

الذي يستلزم  الأمرّ "طلب العروض" 15/247العمومية، ثم تغير المصطلح ليصبح في ظل المرسوم الرئاس ي 

معه تعديل قانون المنافسة وتضمينه المصطلح الجديد "طلب العروض" بدل المناقصة، حتى يكون هناك 
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توافق في المصطلحات المعتمدة بين المنظومتين القانونيتين الخاصتين بالمنافسة والصفقات العمومية. كما 

ّذها طلب العروض والمتمثلة أساسا في: التي يتخ الإشكال 15/247من المرسوم الرئاس ي  42بينت المادة 

 طلب العروض المفتوح:  -1

ّلتعرفه بقولها " 15/247من المرسوم الرئاس ي  43وقد تناولته المادة 
 
ن أي مترشح مؤهل إجراء يمك

بفتح باب المنافسة الحقيقي في كل من تتوفر فيهم الشروط  الأسلوب" حيث يسمح هذا أن يقدم تعهدا

قادرة على  الإنتاج أداةبتقديم العطاء، الذي يمكن أن يقتصر على المتعاملين الوطنيين فقط إذا كانت 

تلبية شروط الصفقة، كما يمكن أن يكون العرض دوليا مفتوح أمام المؤسسات الدولية والوطنية على 

ّ.(32)يعة الصفقة تستلزم ذلككانت طب إذاحد سواء 

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا:  -2

الإجراء الذي يسمح فيه لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي 

الإجراء بتقديم تعهد، ولا يتم انتقاء قبلي للمترشحين من  إطلاقتحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل 

، ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تضع الشروط المؤهلة المتعلقة بالقدرات (33)طرف المصلحة المتعاقدة

التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة والتي تكون متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية 

 المشروع.

 المحدود: طلب العروض  -3

هو إجراء لاستشارة انتقائية يكون المرشحون الذين تم انتقاؤهم الأولي من قبل، مدعوين وحدهم 

ويفهم من ذلك أن هذا النوع من . (34)لتقديم تعهد، والبالغ عددهم كحد أقص ى خمسة مرشحين

ة المتعاقدة للمترشحين بعد فتح المصلح الأوليالمناقصة يكون على مرحلتين وهما، مرحلة الانتقاء 

للمنافسة حيث تختار أحسن العارضين، ثم المرحلة الثانية المتمثلة في الاستشارة الانتقائية لتختار أكفأ 

عرض من بين العارضين الذين تم تأهيلهم، وتطبق الإدارة في هذا النوع من المنافسة جميع مراحل إجراء 

ّ .(35)طلب العروض

 المسابقة:  -4
منافسة لاختيار مخطط أو مشروع، قصد انجاز عملية يشتمل على  هو إجراء يضع رجال الفن في

 جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقة
 المطلب الثاني: دور سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

نه السلطة أللمنافسة، فإن ذلك لا يعني  الأولىإذا كان مجلس المنافسة هو سلطة الضبط 

الوحيدة في هذا المجال، نظرا لوجود قطاعات خاصة تستلزم وجود سلطات ضبط مختصة تتدخل في 

، لأن الطابع التقني لبعض القطاعات يدفع في الكثير من الأحيان (36)لضبط القطاع المعني الأولّالمقام 

المختصين لإيجاد السبل  إشراكيمها، والهدف من ذلك هو سلطات الضبط للقيام بتنظ إنشاءبالمشرع إلى 

 الفنية في ذلك القطاع.  الأمورّالكفيلة لمعالجة 
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"سلطة ضبط الصفقات العمومية  وفي هذا السياق خصص المشرع القسم الأول بعنوان

مية وتفويضات المرفق العام" من الباب الرابع المتضمن الأحكام المتعلقة بسلطة ضبط الصفقات العموّ

سلطة ضبط جديدة  إنشاءالاقتصادي للطلب العمومي، لموضوع  الإحصاءوتفويضات المرفق العام وّ

التي "تنشأ  لدى الوزير المكلف بالمالية،   213( بموجب أحكام المادة ARMPDSPللصفقات العمومية  )

يم الصفقات العمومية المتضمن تنظ 15/247من المرسوم الرئاس ي رقم  214وكذا صلاحياتها المبينة بالمادة 

وتفويضات المرفق العام،  وعليه نتطرق للطبيعة القانونية لهذه السلطة ثم صلاحياتها في مجال الصفقات 

ّالعمومية في الفرعين التاليين:

 : الطبيعة القانونية لسلطة ضبط الصفقات العمومية   وتفويضات المرفق العامالأول الفرع 

الرئاس ي من قواعد قانونية تنظم مسألة الرقابة الداخلية والخارجية إضافة لما احتواه المرسوم 

المتضمن تنظيم  15/247، فقد تقرر كذلك بموجب المرسوم الرئاس ي رقم (37)على الصفقات العمومية

هيئة أخرى من الهيئات الإدارية المستقلة، وهي  إنشاءالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 

العمومية وتفويضات المرفق العام تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية، على خلاف سلطة ضبط الصفقات 

سابق قوانين الصفقات في الجزائر، وذلك بالنظر للأهمية البالغة للصفقات العمومية وارتباطها بالمال 

العام، ورغبة من المشرع في خلق سلطة ضبط توكل لها اختصاصات ضبطية للعمل على حماية المنافسة 

في مجال الصفقات العمومية وتعزيز دورها في الجانب الاقتصادي، لما لها من دور فعال وديناميكي في 

ولعل المبادرة بإنشاء هذه السلطة بموجب أحكام . (38)ترقية إجراءات مثل هذه العقود  وتتبع حسن سيرها

المتعلق  03/03الأمر من المرسوم الرئاس ي المذكور، جاء متوافقا مع التعديل الذي مس  213المادة 

عن  الإعلانالصفقات العمومية لقانون المنافسة ابتداء من  إخضاع، و08/12ّبالمنافسة، بموجب القانون 

 المناقصة إلى غاية المنح النهائي. 

"تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية سلطة ضبط الصفقات العمومية : بما يلي 213وقد قضت المادة 

تتمتع باستقلالية التسيير و تشمل مرصدا للطلب العمومي وهيئة وطنية لتسوية  وتفويضات المرفق العام،

ّ."النزاعات

بمعنى أن سلطة ضبط الصفقات تكون تحت وصاية وزير المالية، مع الاعتراف لها بالاستقلالية في 

واستقلالها التسيير المتعلق بممارسة صلاحياتها كسلطة ضبط دون التحديد الدقيق لطبيعتها القانونية 

المالي وان كانت تتمتع بشخصية معنوية أم لا؟ فلم يعترف النص المنش ئ لهذه السلطة بالشخصية 

المعنوية والاستقلال المالي، وإلى غاية صدور المرسوم التنفيذي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 

العمومية، وتحديد مسألة المذكورة الذي سيبين تنظيم وكيفيات سير سلطة ضبط الصفقات 213

والعمل على تنصيبها في أقرب  ؟العضوية فيها، فالسؤال المطروح إن كان التنظيم سيعترف لها بذلك

 . 15/247الآجال لتباشر مهامها المنصوص عليها في المرسوم الرئاس ي 
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نذ لأن منح الشرعية والاستقلالية لسلطات الضبط الاقتصادي )الهيئات الإدارية المستقلة( م

ولادتها يشكل نوعا من الارتياح للمواطنين بحيث تكون العلاقة معها أسهل بكثير من العلاقة مع سلطة 

ّ.(39)يرأسها وزير

 الفرع الثاني: صلاحيات سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 

تأخذ الدولة على ضرورة أن  2016من دستور  43أكد المؤسس الدستوري من خلال أحكام المادة 

حرية الصناعة والتجارة  أ، بعد أن كان قد تبنى مبدالأعمالعلى عاتقها مهمة توفير مناخ ملائم للاستثمار وّ

 .1996بموجب دستور 

ولعل ما يعكس هذا التوجه الجديد للمؤسس الدستوري هو الحركية التنافسية التي  تنامت أكثر 

في الاهتمام أكثر بالجانب المؤسساتي المتعلق بإنشاء  إلى رغبة الدولة الجزائرية إضافةمن ذي قبل، 

 سلطات الضبط، والتي كان آخرها سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

سلطات الضبط أو ما يعرف بالهيئات الإدارية المستقلة، وإن كان له عديد  إنشاءن إحيث 

سس بغرض ضبط مجموعة من القطاعات الحساسة، ؤّالمبررات السياسية و الاقتصادية وغيرها فإنها ت

للحيلولة دون تدخل الدولة المباشر لتحقيق مزيد من الفعالية والشفافية، ويتحقق ذلك بإضفاء رقابة 

 .(40)القضاء الذي يهدف إلى ضمان احترام هذه السلطات الشرعية

مية صلاحيات تتعلق من المرسوم الرئاس ي المتعلق بتنظيم الصفقات العموّ 213وقد حددت المادة 

 بضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمتمثلة في ما يلي:

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ومتابعة تنفيذه، بمعنى أن المشرع  إعداد

اعترف لسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بالسلطة التنظيمية التي تعتبر  أداة 

على غرار مجلس النقد والقرض ولجنة  (41)تنظيم بسيطة وضعت تحت تصرف السلطات الإدارية المستقلة

تنظيم عمليات البورصة والمتمثلة في سلطة سن قواعد عامة وغير مجردة موجهة إلى شخص 

هذه السلطة التي تعتبر أهم الأدوات والوسائل التي تمكن  سلطات الضبط من أداء مهمتها (42)محدد،

 لضبطية.ا

وتصدر سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بهذه الصفة رأيـــا، موجها 

للمصالح المتعاقدة، وكذا هيئات الرقابة ولجان الصفقات العمومية ولجان التسوية الودية للنزاعات 

 المخاطبين به.  الأشخاص، كما تسهر على متابعة تنفيذ مضمونه من طرف نالاقتصادييوالمتعاملين 

ونشر وتعميم كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق  إعلام -

 العام.

        المبادرة ببرامج التكوين وترقية التكوين في مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  -

ة التي تضمن استفادة موظفيها، وتكلف في هذا الشأن بتنسيق التعاون مع الهيئات المستخدم (43)العام

العموميون المكلفون بتحضير وابرام وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من  الأعوانوكذا 

حصاء إإجراء . (44)دورات تكوينية لتحسين المستوى وتجديد المعارف وتحسين مؤهلاتهم وكفاءاتهم
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 إحصائيةالمصالح المتعاقدة بالإعداد بطاقات من خلال التزام (45)اقتصادي للطلب العمومي سنويا،

 .(46)لسلطة الضبط المعنية لتمكينها من القيام بذلك وإرسالها

تحليل المعطيات المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والتقني للطلب العمومي وتقديم توصيات  -

ي تشمله سلطة الذ (48)مرصد الطلب العمومي إطارّ، بالإضافة إلى تشكيل مكان للتشاور في (47)للحكومة

ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، علما أن المادة لم توضح المقصود بالتشاور وإذا كان 

 ذلك يشمل علاقة سلطة ضبط الصفقات بمجلس المنافسة.

وكذا تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين   -

 الهيئة الوطنية لتسوية النزاعات التابعة لسلطة ضبط الصفقات العمومية. إطارّفي  (49)الأجانب

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  إبرامالتدقيق أو تكليف من يقوم بالتدقيق في إجراءات  -

 .(50)العام وتنفيذها بناء على طلب من كل سلطة مختصة

ولية المتدخلة في مجال الصفقات قامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية والهيئات الدإ -

 قصد الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. (51)العمومية وتفويضات المرفق العام،

تسيير واستغلال نظام المعلوماتية للصفقات العمومية الذي يكون على مستوى البوابة 

 الإعلامزارة المكلفة بتكنولوجيات الالكترونية التي تؤسس من طرف الوزارة المكلفة بالمالية والوّ

 (52).والاتصال

المفصلة سلفا، تكلف سلطة ضبط الصفقات  213وبالإضافة للصلاحيات المحددة بالمادة 

 ببعض المهام الأخرى وهي: 15/247العمومية من خلال تفحص أحكام المرسوم الرئاس ي 

 المذكور.من المرسوم  89مسك قائمة المنع المنصوص عليها في المادة  -

 منه.   201، 200تلقي نسخة من محضر التجاوز عن عدم التأشيرة المنصوص عليه في المادتين   -

الصفقات العمومية من  إطارّالتي يكتسيها التعاقد في  الأهميةومن خلال ما سبق بيانه، تظهر 

سلطة ضبط مختصة، تعمل على مراقبة إجراءات  إنشاءالناحية الاقتصادية، وتظهر رغبة المشرع في 

وتنفيذ الصفقات العمومية، وكذا  الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال وتكفل حسن  إبرام

تطبيق الأحكام التشريعية السارية المفعول في مجال الصفقات العمومية، إلى جانب الاختصاصات 

القانونية التي يمكن  الإشكالاتهذا الشأن، والعمل على تفادي كل الضبطية المرصودة لمجلس المنافسة في 

أن تثار بشأن تداخل الاختصاص بين صلاحيات مجلس المنافسة وبين سلطة ضبط الصفقات العمومية، 

ّ 03/03ونجد أن الأمر  عندما ترفع قضية منه على " 39في المادة  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم قد نص 

لمنافسة تتكلف بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سلطة الضبط فإن المجلس يرسل أمام مجلس ا

يوما، ويقوم مجلس  30فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنية لإبداء الرأي في مدة أقصاها 

كما المنافسة في إطار مهامه، بتوطيد علاقات  التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط"، 

 والمتعلقة بإجراءات التحقيق في القضايا المتعلقة بالمنافسة على ضرورة أن 50فقرة الثالثة من المادة أن ال
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"يتم التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع 

 مصالح السلطات المعنية"  

تضبة دون الخوض في تفاصيل نهما جاءا بصفة عامة ومقأفبتحليل النصين السابقين نجد 

، خاصة ما يتعلق بمسألة التنازع الأخرىّتداخل الاختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط 

، وعكسا )النصين القانونيين( طبيعة العلاقة التي (53)الايجابي أو السلبي الذي قد يحدث على ارض الواقع

خرى في مجال المنافسة وبين الهيئات الّأالمشرع بين مجلس المنافسة صاحب الاختصاص العام  أرادها

علاقة التعاون بخصوص المهام المتعلقة بالمنافسة في قطاعات النشاط التابعة لرقابتها، والمتمثلة في 

من خلال إعمال الاختصاص الاستشاري المخول لهذه الهيئات والذي تناولته  (54)وتبادل المعلومات،

نصوصها القانونية، على غرار سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي نصت 

على ضرورة تكوين مكان للتشاور في إطار المرصد التابع لسلطة ضبط  213من المادة  07صراحة في الفقرة 

عمومية، إلا ان الغموض  يبق يلف هذه الفقرة كذلك لعدم تحديدها لمواضيع هذا التشاور، الصفقات ال

كان يخص علاقة هذه السلطة بمجلس المنافسة أم لا، للعمل على  إذاالمعنية به، وفيما  الأشخاصوكذا 

المنافسة  تنسيق آليات التعاون بين مجلس المنافسة وسلطة ضبط الصفقات العمومية الهادفة إلى تفعيل 

 في مجال الصفقات العمومية.

المتعلق  15/247إلى أن مجلس المنافسة قد بادر وتزامنا مع صدور المرسوم الرئاس ي  الإشارةوتجدر 

 16يوم  يوم دراس ي حول مؤشرات التواطؤ  في ميدان الصفقات العموميةبالصفقات العمومية إلى تنظيم 

غير  الأفعالرر الذي لحق بالخزينة العمومية بسبب السلوكات وّبإقامة الميثاق، لمناقشة الض 2015ديسمبر 

 الأسواقالشرعية الممارسة من طرف المؤسسات المتنافسة، كالتواطؤ عند تقديم العروض بهدف توزيع 

فيما بينهم، من خلال مجموعة من المداخلات، لأساتذة وباحثين وخبراء وطنيين وأجانب، حيث اقترح 

اختتام اليوم الدراس ي ضرورة التكفل بالنقائص وتصحيح الوضع في إطار اقتراح  ثرّأمجلس المنافسة على 

ّ.(55)الذي بات ضروريا 19/07/2003المؤرخ في  03/03تعديل الأمر 

ّ

 :خــــاتمةال

موضوع تفعيل المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية  من خلال هذه الدراسة، خلصنا إلى أن

هو الأمر ذاته بالنسبة لتكريسها في مجال الصفقات المطروحة للنقاش وّع القانونية من أهم المواضي
ع الجزائري قد عنى بتضمين الأحكام القانونية المنظمة للصفقات العمومية كما خلصنا إلى أن المشرّ 

الصفقات العمومية  إخضاععمل من جهة أخرى على حرية المنافسة بين المتعهدين، وّ أالعمومية مبد

هدين فيما بينهم، أو نون المنافسة لإمكانية حدوث اتفاقات ضمنية أو صريحة بين المتعلنطاق تطبيق قا

على آخر واستفادته من المناقصة دون اعتبار لقواعد  متعهدالمصلحة المتعاقدة  لتزكية بين متعهد وّ

المنافسة الحرة في السوق، وبالتالي بقيت تثار مسألة اختصاص هيئات الضبط وعلى رأسها مجلس 

 المقيدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومية وفقا لأحكام قانون المنافسة. الممارساتلمنافسة لقمع ا
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تفويضات المرفق العام، المنشأة بموجب ضبط الصفقات العمومية وّ سلطةإلى دور  إضافة

 المنافسة فيه.، التي تعمل على ضبط قطاع الصفقات العمومية وترقيته وحماية 15/247المرسوم الرئاس ي

نظم مسألة علاقة مجلس المنافسة بسلطات الضبط الاقتصادي  لاحظنا أن المشرع قد كما

المتمم، الذي المتعلق بالمنافسة، المعدل وّ 03/03من الأمر  39عموما بنصين قانونين فقط المتمثل في المادة 

كذلك لغرض زيادة  ينطبق على علاقته بسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

عندما ترفع قضية أمام التي تقض ي بأنه "وتحسين ظروف معيشة المستهلكين. وّالفاعلية الاقتصادية 

مجلس المنافسة تتكلف بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سلطة الضبط فإن المجلس يرسل فورا 

ويقوم مجلس المنافسة يوما  30نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنية لإبداء الرأي في مدة أقصاها 

ا الفقرة وكذالتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط"،  علاقات  التعاون وّ بتوطيد، مهامه في إطارّ

 المتعلقة بإجراءات التحقيق في القضايا المتعلقة بالمنافسة التي نصت على ضرورة أنوّ 50الثالثة من المادة 

"يتم التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع 

 مصالح السلطات المعنية"  

تفويضات المرفق العام شاء سلطة ضبط الصفقات العمومية وّأما بالرجوع للأحكام المنظمة لإن

ين مكان للتشاور في إطار قد نصت صراحة على ضرورة تكوّ 213من المادة  07وبالرغم من أن الفقرة 

جاءت في صياغة عامة وغامضة لعدم تحديدها  أنهاالمرصد التابع لسلطة ضبط الصفقات العمومية، إلا 

كان يخص علاقة هذه السلطة بمجلس  إذافيما المعنية به، وّ الأشخاصلمواضيع هذا التشاور، وكذا 

المكلفة  الأخرىّالهيئات وّ جلس المنافسةالمنافسة أم لا؟ إضافة إلى أن مسألة تداخل الاختصاص بين م

بالرقابة في مجال الصفقات العمومية التي تبق النصوص القانونية المتعلقة بها عامة ولا تحاكي واقع 

الجدية التي يمكن أن يطرحها الواقع التدخلي لهذه الهيئات في مجال الصفقات العمومية  الإشكالات

شأن تطبيق قواعد المنافسة في الصفقات العمومية، وكذا مسألة بالنظر إلى حداثة التجربة الجزائرية ب

 مدى استعداد مجلس المنافسة للتدخل في هذا المجال بالنظر إلى خصوصيته.

 غير أنه وبالنظر للنتائج المذكورة، نقترح ونوص ي بما يلي: 

تمد في تعديل قانون المنافسة وتضمينه المصطلح الجديد "طلب العروض" بدل المناقصة،  المع

الساري المفعول حتى يكون هناك توافق في المصطلحات المعتمدة بين  15/247ظل المرسوم الرئاس ي 

 المنظومتين القانونيتين الخاصتين بالمنافسة والصفقات العمومية.

تفويضات المرفق صيب سلطة ضبط الصفقات العمومية وّإضافة إلى بضرورة التعجيل في تن

بطية في نفيذي المحدد لتنظيمها وكيفيات سيرها، حتى تباشر سلطاتها الضالمرسوم الت وإصدارّالعام، 

تمارس مهامها الضبطية المخولة لها قانونا ومحاربة الممارسات المقيدة مجال الصفقات العمومية وّ

للمنافسة باعتبارها خبيرا قطاعيا ذو دراية بمجال الصفقات العمومية، وكذلك توضيح علاقة هذه 

ق فعالية المنافسة ليتم العمل على تنسيق آليات التعاون بينها ومجلس المنافسة لتحقيالأخيرة بمجلس 

ّ.المنافسة في هذا المجال
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